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التّوطئة

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب

	ن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و حكومة المملكة المغربية المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"؛ 
 
اعترافا بالصداقة العريقة بينهما ورغبة في تعزيز شراكتهما وتشجيع العلاقات الاقتصادية المفيدة للطرفين؛ 
 
و تقديرا لالتزامات المغرب بالإصلاح لتحسين عيش مواطنيه؛
 
و تعبيرا عن رغبتهما في رفع مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الرفاه العام في أراضيهما من خلال تحرير وتوسيع التجارة والاستثمار بينهما؛
 
و سعيا إلى تعزيز قدرة مقاولاتهما على التنافس في الأسواق العالمية؛   
 
و رغبة في وضع قواعد واضحة تنظم تجارتهما واستثماراتهما و تعكس مصالح كلا الطرفين و تشجع، من خلال ذلك، إقامة مناخ تجاري متنبأ به ومبني على الامتيازات المتبادلة؛ 
 
والتزاما بتعزيز التعاون الثنائي، إدراكا منهما، في نفس الوقت، الاختلاف في مستوى تطور وحجم اقتصاديهما؛
 
و تأكيدا على التزامهما بتيسير التجارة بينهما من خلال إلغاء الحواجز في مبادلاتهما التجارية الثنائية؛
 
و بناء على حقوقهما والتزاماتهما بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات الأخرى التي هما طرفان فيها؛ 
 
     و رغبة في تحرير وتوسيع التجارة والاستثمار بينهما في المجال الفلاحي، مما يجعل قطاعيهما الفلاحيين أكثر قدرة على المنافسة، و يدعم التنمية القرويـة و يزيد في الرخاء على أراضيهما؛ 
      و رغبة في حماية الظروف الصحية للإنسان و الحيوان و النباتات في أراضي الطرفين، و تعزيز تطبيقهما للاتفاق بشأن التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية، و توفير محفل للنظر في القضايا بين الطرفين المتعلقة بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، وبالتالي تنمية الفرص التجارية؛   
 
و تأكيدا لالتزامهما بالشفافية ورغبتهما في القضاء على الرشوة في التجارة الدولية والاستثمار الدولي؛
 
و سعيا منهما إلى رعاية الإبداع والابتكار وتشجيع تجارة السلع والخدمات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية؛
 
و رغبة في تقوية تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات العمل والبيئة وتعزيز حقوق العمال الأساسية والتنمية المستدامة، وتنفيذ هذا الاتفاق على نحو يتماشى مع حماية البيئة والحفاظ عليها؛
 
و تأكيدا لرغبتهما في إنشاء منطقة للتبادل الحر للولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإسهام في التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية؛ 
 
اتفقتا على ما يلي:


	البحرين  ماليزيا
	
رغبة منهما في توسعة وتقوية التعاون الإقتصادي والصناعي الطويل الأمد فيما بينهمـــا ، وعلى وجه الخصوص توفير الظروف الملائمة للإستثمارات التي يقوم بها المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد في إقليم طرف متعاقد آخر  
وإدراكا منهما للحاجة في حماية إستثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين ، وتنشيط تدفق الإستثمارات والمبادرات التجارية الفردية ، بقصد زيادة الإزدهار الإقتصادي لكليهما ، فقد إتفقتا على ما يلي


	دولة البحرين و حكومة جمهورية الصين الشعبية
	
إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية ( ويشار اليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين )، رغبة منهما في تشجيع وحماية وتوفير ظروف ملائمة لقيام أي من مستثمري الطرفين المتعاقدين بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقدالأخر ، على أسس من مبادئ الإحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنافع المتبادلة ، وذلك لغرض تنمية التعاون الإقتصادي بين البلدين


	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري

	إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الكونفدرالي السويسري،  رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما لفائدة كل من الدولتين المشتركة،
عزما منهما في ايجاد ظروف مؤاتية لاستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والابقاء عليها.
ادراكاً منهما بالحاجة الى تشجيع وحماية الاستثمارات الاجنبية بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي لكل من الدولتين.
 
قد اتفقتا على ما يلي:-


	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وحكومة المملكة الأردنية
	ان حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية رغبة منهما  في خلق ظروف مشجعة لاستثمارات اكبر  من قبل مواطني وشركات دولة واحدة في أراضى الدولة الاخرى .
اعترافا بأن تشجيع والحماية المتبادلة تحت الاتفاقية الدولة لهذا الاستثمار سيكون موصّل  يُحفّزَ من المبادرةِ الفردية ِ وسَيَزِيدُ من إلازدهار في كلتا الدّولِ. قد اتفقا على ما يلي
 






المستثمر

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب

	يقصد ب "مواطن" : 
(أ)بالنسبة للمغرب، "أحد مواطني المملكة المغربية" وفقاً للظهير رقم 250-58-1، المؤرخ 21 صفر 1378 (6سبتمبر 1958) الذي تم بموجبه وضع قانون الجنسية المغربية؛ و 
  
(ب)بالنسبة للولايات المتحدة، "أحد مواطني الولايات المتحدة" كما هو معرف تحت العنوان الثالث من قانون الهجرة والجنسية. 
  
يقصد ب "شخص ” شخص طبيعي أو مقاولة ” ؛ 
  
يقصد ب "شخص أحد الطرفين" مواطناً أو مقاولة أحد ا لطرفين 
  
يقصد ب " مقاولة " أي كيان تم تأسيسه أو تنظيمه بموجب القوانين المطبقة، سواءً كان يهدف للربح أم لا ، وسواءً كان ملكية خاصة أو ملكية حكومية، بما في ذلك،  أية شركة أو اتحاد احتكاري أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو أية شراكةأخرى؛ 
  
يقصد " بمقاولة أحد الطرفين " أي مقاولة تم تأسيسها أو تنظيمها بموجب قانون أحد الطرفين؛ 
  
يقصد ب " مقاولة حكومية" مقاولة مملو كة أو مراقبة من خلال حصص ملكية أحد الطرفين 



	البحرين و ماليزيا 

	"المستثمر " يعني : 1.أي شخص طبيعي حائز على الجنسية أو إقامة دائمة في إقليم الطرف المتعاقد بموجب قوانينـــه ، أو 2.أية مؤسسة ، أو شراكة ، أو إتحاد تجاري أو مشروع مشترك أو منظمة أو رابطة تنشأ وفقا للقوانين السارية في بلد الطرف المتعاقد


	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري
	يعني مصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين:
الاشخاص الطبيعية الذين يعتبرون وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد من مواطنيه.
أالكيانات القانونية،  بما فيه ذلك الشركات والمؤسسات وجمعيات الاعمال والمنظمات الاخرى المنشأة أو المنظمة وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد والتي يكون لها مقر بالاضافة الى نشاط اقتصادي حقيقي في اقليم الطرف المتعاقد ذاته.
ب- كيان قانون مؤسس وفقاً لقانون اي دولة والتي يكون مسيطراً عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل اشخاص طبيعية كما هو معرف في الفقرة (أ) اعلاه أو من قبل كيانات قانونية كما هو معرف في الفقرة (ب) اعلاه بحيث يكون لمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات حصة لايستهان بها في الملكية.


	المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة
الجمهورية الإيطالية ا
	. تفسر كلمة " الشخص الطبيعي " فيما يتعلق بأي من الدولتين المتعاقدتين على أنها أي شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة وفقا لقوانينها .
. تفسر كلمة " الشخص المعنوي " فيما يتعلق بأي من الدولتين المتعاقدتين على أنها أية هيئة يقع مركزها الرئيسي في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتعترف به هذه الدولة .





تعريف الاستثمار

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب

	يقصد بمصطلح "استثمار" كل أصل يملكه أو يسيطر عليه مستثمر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة له خصائص الاستثمار، بما في ذلك خصائص من قبيل الالتزام برأس مال أو بموارد أخرى، أو توقع المكسب أو الربح، أو تحمل المخاطرة. ويمكن أن يتخذ الاستثمار اشكالا من بينها:
 
(أ)   مقاولة؛ 
(ب) حصص وأسهم وأشكال أخرى من المشاركة في رأس مال مقاولة ما؛
[bookmark: _ftnref8](ج)  السندات وسندات الدين وصكوك الدين الأخرى والقروض؛9
(د)   العقود الآجلة وعقود الخيارات وغيرها من المشتقات؛
(ه)   عقود الإنجاز الكلي وعقود التشييد والإدارة والإنتاج و الامتيازات وتقاسم الإيرادات وغيرها من العقود المماثلة؛
(و)  حقوق الملكية الفكرية؛ 
[bookmark: _ftnref9](ز) التراخيص والتفويضات والتصاريح وما شابهها من حقوق تمنح وفقاً للقوانين المحلية ؛10 و11
(ح)  أية ملكية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، وحقوق الملكية المرتبطة بها، مثل عقود الإيجار والرهون العقارية والرهون بضمان والممتلكات المرتهنة؛
 
[bookmark: _ftnref10][bookmark: _ftnref11]يقصد بمصطلح "اتفاقية استثمار" اتفاقية مكتوبة12 تصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أو بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وتكون هذه الاتفاقية معقودة بين سلطة وطنية13 لأحد الطرفين واستثمار مشمول أو مستثمر ينتمي للطرف الآخر وتمنح حقوقاً للاستثمار المشمول أو للمستثمر:
 
(أ)   بالنسبة للموارد الطبيعية أو الأصول الأخرى التي تسيطر عليها سلطة وطنية؛ و
(ب) التي يعتمد عليها الاستثمار المشمول أو المستثمر في إنشاء أو حيازة استثمار مشمول عدا الاتفاقية المكتوبة في حد ذاتها.
 
[bookmark: _ftnref12]يقصد بمصطلح "ترخيص استثمار" 14 ترخيص تمنحه سلطة الاستثمارات الأجنبية التابعة لأحد الطرفين لاستثمار مشمول أو لمستثمر ينتمي للطرف الآخر؛


	البحرين و ماليزيا
	- لإغراض هذه الإتفاقية : (أ) " الإستثمارات " تعني كافة أنواع الأصول وتشمل بصفة خاصة وليس الحصر : 1. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الأخرى ، كالرهونات وإمتيازات الدين، أوأية حقوق أخرى مماثلة عرفت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد في إقليمه الممتلكات 0 2. حصص وأسهم وسندات ديون الشركات ، وأية حقوق ومصالح أخرى من أشكال المساهمة في مثل تلك الشركات 0 3. المطالبات بأموال أو بأي أداء له قيمة مالية 0 4. حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، وتشمل الحقوق المتعلقة بحقوق النشر وبراءات الإختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية ، والأسرار التجارية والأعمال الفنية والخبرة العملية والشهرة التجارية 0 5. إمتيازات الأعمال الممنوحة بموجب قانون أو عقد وتشمل إمتيازات البحث وتطوير وإستخراج ، أو استغلال الموارد الطبيعية
ــ ... مصطلح " الإستثمارات " المشار اليها في الفقرة (1) (أ) يشار فقط الى الإستثمارات التي تم توظيفها وفقا للقوانين والأنظمة والسياسات الوطنية للطرف المتعاقد  (2) أية تعديلات على شكل الأصول المستثمرة لا يؤثر على تصنيفها كإستثمارات بشرط أن ذلك التعديل لا يتعارض مع المتفق عليه إذا وجد منح للإصول المستثمرة الأصلية 


	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري
	يعني مصطلح " استثمار " جميع انواع الموجودات وتشمل على وجه التحديد لا الحصر:
الاموال المنقولة وغير المنقولة بالاضافة الى اي حقوق اخرى مثل حق الارتفاق والرهن والامتياز والانتفاع.
أ-الحصص والاسهم وغيرها من اشكال المشاركة في شركة.
- المطالبات المالية أو المطالبة بأي اداء له قيمة مالية.
حقوق الملكية الفكرية،  بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها،  العلامات التجارية،  براءات الاختراع،  النماذج الصناعية والعمليات التقنية،  اصناف النباتات الجديدة،  المعرفة الحرفية، الاسرار التجارية،  الاسماء التجارية والسمعة الحسنة،
الحقوق الممنوحة بموجب قانون أو عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتعويضات والموافقات


	الجمهورية اللبنانية
و
الكويت
	لأغراض هذه الإتفاقية ، و ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك ،
 
-1 يعني مصطلح " إستثمار " كافة أنواع الأصول التي تقع في دولة متعاقدة والتي
يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة وسواءً من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها في دولة
متعاقدة أو دولة ثالثة ، ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر :
( أ ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وأي
……….





النطاق الزمني
	

تطبق هذه الإتفاقية على الإستثمارات التي قام بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاتها أو أنظمتها أو لوائحها قبل ، وكذلك ، بعد دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ

- دخول الإتفاقية حيز التنفيذ والفترة والإنهاء 

1 - تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الإتفاقية  

2 - تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، ويستمر سريان مفعولها الا إذا تم إنهاؤها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة  

3 - لإنهاء هذه الإتفاقية بعد مضي العشر سنوات الأولى ، يجب على أحد الطرفين المتعاقدين تقديم إشعار خطي للطرف الآخر مدته سنة واحدة  

4 - يشترط أن تستمر أحكام الإتفاقية ، المتعلقة بتلك الإستثمارات سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ إنهاء الإتفاقية  
	البحرين و ماليزيا

	يجوز باتفاق الطرفين تمديد نطاق الاتفاقية ليشمل إستثمارات تمت قبل سريان هذه الاتفاقية شريطة عدم وجود تعارض مع هذه الاتفاقية وقوانين وانظمة الدولة المتعاقدة التى تم فيها الاستثمار

1. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إستلام كلا الطرفين المتعاقدين الإشعار الكتابي بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بهما ، وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات .
2. تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول إذا لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بإرسال إشعار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء هذه الإتفاقية قبل سنة واحــــــدة ( اثني عشر شهراً ) من انتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة . 
3. بعد إنتهاء فترة السنوات العشر ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت ، أن ينهي هذه الإتفاقية عن طريق إرسال إشعار كتابي الى الطرف المتعاقد الآخر قبل ستة أشهر على الأقل من إنتهائها . 
بخصوص الإستثمارات التي تم توظيفها قبل تاريخ الإخطار بإنهاء هذه الإتفاقيـــة ، تظل أحكام المواد من (1) إلى (11) سارية المفعول لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ هذا الإنهاء

	دولة البحرين و حكومة جمهورية الصين الشعبية

	 تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقامة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وانظمته من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر،  سواء اقيمت هذه الاستثمارات قبل أو بعد دخول  هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.  بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على المطالبات التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تبلغ فيه كلتا الحكومتين بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية اللازمة لديها لدخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ،  كما وتبقى الاتفاقية ملزمة لمدة عشر سنوات.  ما لم يتم تقديم بلاغ خطي لانهاء هذه الاتفاقية قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العشر سنوات،  تعتبر الاتفاقية مجددة بنفس الاحكام لمدة عامين وهكذا

	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري

	
	ا





النطاق الجغرافي
	(ج) " الإقليم " يعني : 1. فيما يتعلق بدولة البحرين ، الإقليم الواقع تحت سيادة دولة البحرين ويشمل المياه الإقليمية ، والجرف القاري وأية منطقة إقتصادية التي تمارس عليها الدولة حقوقها السيادية والتحكم فيها وفقا للقانون الدولي 0 2. فيما يتعلق بدولة ماليزيا ، كل الإقليم الذي يشكل الفدرالية الماليزية ، والمياه الإقليمية ، وقاع البحر وما تحته وما فوق الغلاف الجوي
	البحرين و ماليزيا

	يشمل مصطلح " اقليم " المناطق البحرية الملاصقة لشواطىء الدولة المعنية،  وذلك الى المدى الذي تمارس عليه تلك الدولة حقوق سيادة وولاية وفقاً للقانون الدولي
	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري


	- تعني كلمة " إقليم "
1 - بالنسبة لماليزيا ، جميع الأراضي الإقليمية المكونة لفدرالية ماليزيا ، والبحر الإقليمي ، وقاع البحر ، وما تحت سطح الأراضي والقاع ، والمجال الجوي فوق ذلك .
2 - بالنسبة للأردن ، جميع الأراضي الإقليمية المكونة للملكة الأردنية الهاشمية ، والبحر الإقليمي ، وقاع البحر ، وما تحت سطح الأراضي والقاع ، والمجال الجوي فوق ذلك .

	ماليزيا
المملكة الأردنية






بند القبول و التشجيع
	
تشجيع وحماية الإستثمارات 

1. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقـد الآخر لإستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ، وفقا لقوانينه وأنظمته وسياساته العامة التي تسمح بمثل هذه الإستثمارات
	البحرين و ماليزيا


	1. على كل طرف متعاقد أن يشجع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على توظيف الإستثمارات في إقليمه، وأن يسمح بدخول هذه الإستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته. 
على كل طرف متعاقد أن يساعد ويسهل بالقدر الذي تسمح به قوانينه وأنظمته للحصول على تأشيرات الدخول لمواطني الطرف المتعاقد الآخر إلى أو في إقليم الطرف الأول فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بهذه الإستثمارات

	دولة البحرين و حكومة جمهورية الصين الشعبية

	1 . على كل من الدولتين المتعاقدتين العمل على تشجيع المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى للاستثمار في أراضيهما .
 2 . يكون للمستثمرين من إحدى الدولتين المتعاقدتين الحق في حرية الدخول الى النشاطات الاستثمارية في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى بشروط لا تقل عن تلك التي يتمتع بها مستثمرو الدول الأخرى .
3 . على كل من الدولتين المتعاقدين التأكد من معاملة المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلـة ومنصفة . وعلى كل من الدولتين المتعاقدتين التأكد من أن إدارة وصيانة واستعمال وتحويل وحوالة والتمتع بالاستثمارات المنعقدة على أرضها من قبل المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك الشركات والمؤسسات التي تم الاستثمار فيها لن تكون خاضعة بأي شكل لأي إجراءات تمييزية او غير مبررة .
4 . على كل من الدولتين المتعاقدتين خلق إطار قانوني قابل لضمان استمرار المعاملة القانونية للمستثمرين والمحافظة عليها بما في ذلك التنفيذ بحسن نية للتعهدات بكل مستثمر .
5 . لكل من الدولتين المتعاقدتين او وكالاتهما المتخصصة ان تشترط على المستثمر من الدولة الأخرى اتفاقية استثمار تحكم العلاقة القانونية الخاصة المتعلقة باستثمار المستثمر المعني .
6 . على كل من الدولتين المتعاقدتين ووفقا لتشريعاتها ان تسمح للمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى والذين قاموا بالاستثمار في أرضها ان يستخدموا موظفي إدارة من الفئة العليا بغض النظر عن جنسياتهم .
2. 
	المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة
الجمهورية الإيطالية





المعاملة العادلة و المنصفة
 الحماية و الأمن

	[bookmark: _ftnref1]الحد الأدنى لمعيار المعاملة 1 
 
1 -  يمنح كل طرف من الطرفين الاستثمارات المشمولة معاملة وفقاً للقانون الدولي العرفي، بما في ذلك المعاملة العادلة والمنصفة والحماية والأمن الكاملين.
 
2 -  للمزيد من اليقين، تقضي الفقرة 1 أن الحد الأدنى لمعيار معاملة الأجانب وفقاً للقانون الدولي العرفي هو الحد الأدنى لمعيار المعاملة التي تقدم للاستثمارات المشمولة. فمفهوم "المعاملة العادلة والمنصفة" ومفهوم "الحماية والأمن الكاملين " لا يتطلبان معاملة أكثر أو تتجاوز ما يقتضيه ذلك المعيار، ولا ينشئان مزيداً من الحقوق الأساسية. والالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 يقتضي: 
 
(أ)   أن تشمل "المعاملة العادلة والمنصفة" الالتزام بعدم الحرمان من اللجوء إلى العدالة في الدعاوى الجنائية أو المدنية أو الإدارية وفقاً لمبدأ المحاكمة المشروعة المجسد في النظم القانونية الرئيسية في العالم؛ و
 
(ب) أن "الحماية و الأمن الكاملين" يفرضان أن يقدم كل طرف من الطرفين المستوى اللازم من حماية الشرطة بموجب القانون الدولي العرفي.
 
3 -  إذا تقرر أنه جرى انتهاك لمقتضى آخر من هذا الاتفاق أو من اتفاقية دولية منفصلة، فإن هذا لا يثبت أنه حدث انتهاك لمقتضيات هذه المادة.
 
4 -  بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية 5 (ب) في المادة 12.10، يتعين أن يمنح كل طرف من الطرفين للمستثمرين المنتمين إلى الطرف الآخر والاستثمارات المشمولة معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالتدابير التي يعتمدها أو يحافظ عليها المتعلقة بالخسارة التي تتكبدها الاستثمارات في أراضيه نتيجة لصراع مسلح أو حرب أهلية.
 
5 -  بغض النظر عن الفقرة 4، إذا تكبد مستثمر ينتمي لأحد الطرفين، في الحالات المشار إليها في الفقرة 4، خسارة في أراضي الطرف الآخر نتيجة لـ:
 
(أ)   مصادرة استثماره المشمول أو جزء منه من جانب قوات أو سلطات الطرف الآخر، أو
 
(ب‌)     تدمير استثماره المشمول أو جزء منه من جانب قوات أو سلطات الطرف الآخر، دون أن يقتضي ذلك ضرورة الحالة،
 
يتعين على الطرف الآخر أن يرد إلى المستثمر ما أُخذ منه أو أن يدفع له تعويضا أو كلاهما إن اقتضى الأمر ذلك كتعويض للخسائر التي تكبدها. و يتعين أن يكون التعويض سريعا ومناسبا وفعالا طبقا للمواد من 2.6.10 إلى 4.6.10، بعد إجراء جميع التغيرات الضرورية.
1 "ألف" ا
القانون الدولي العرفي
 
يؤكد الطرفان أنهما يتشاطران الفهم بأن "القانون الدولي العرفي" بصورة عامة وتحديداً بصيغته المشار إليها في المادة 5.10 والمرفق 10-باء ناشئ عن ممارسة عامة ومتسقة للدول التي تتبعها انطلاقاً من الشعور بالتزام قانوني. و بالنسبة للمادة 5.10، يمثل الحد الأدنى لمعايير معاملة الأجانب في القانون الدولي العرفي جميع مبادئ القانون الدولي العرفي التي تحمي الحقوق والمصالح الاقتصادية للأجانب.


	الولايات 
المتحدة
-
المغرب


	2. ينبغي أن تمنح لإستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات ، وإن توفر لها الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد  ويمتنع كلا الطرفين المتعاقدين عن التسبب بأي حال من الأحوال في إعاقة الإدارة ، أو الصيانة ، أو التمتع ، أو التصرف بالإستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه
	البحرين و ماليزيا





الانتزاع
	[bookmark: _ftnref2]نزع الملكية والتعويض 2 
 
1 -  لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتخذ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات نزع الملكية أو التأميم تجاه الاستثمار المشمول من خلال تدابير تعادل تدابير نزع الملكية أو التأميم ("نزع الملكية")، باستثناء:
 
(أ)   لأغراض المصلحة العامة
(ب) على نحو غير تمييزي؛ 
(ج)  مقابل دفع تعويض سريع و مناسب وفعال و
(د)   وفقاً لمسطرة قانونية مشروعة ولأحكام المواد من1.5.10 إلى 3.5.10. 
 
2 -  التعويض المشار إليه في الفقرة 1(ج) يجب:
 
(أ) أن يدفع دون تأخير؛ و
 
(ب) أن يكون معادلاً للقيمة السوقية المنصفة للاستثمار موضوع نزع الملكية مباشرة قبل نزع الملكية ("تاريخ نزع الملكية")؛
 
 (ج) ألا يعكس أي تغيير في القيمة حدث نتيجة لأن نية نزع الملكية أصبحت معروفة في وقت سابق؛ و
 
(د) أن يكون قابلاً للتحقيق بالكامل وقابلاً للتحويل بحرية.
 
3 -  إذا حدّدت القيمة السوقية العادلة بعملة قابلة للاستخدام بحرية، فإن التعويض المشار إليه في الفقرة 1(ج) يجب ألا يقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ نزع الملكية، مضافاً إليه فائدة بسعر فائدة تجاري معقول بالنسبة لتلك العملة، وتتراكم الفائدة من تاريخ المصادرة حتى تاريخ الدفع.
 
4 -  إذا حُدّدت القيمة السوقية العادلة بعملة غير قابلة للاستخدام بحرية، فإن التعويض المشار إليه في الفقرة 1(ج) – محولاً إلى العملة التي سيدفع بها بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ الدفع – يجب ألا يقل عن:
 
[bookmark: _ftnref3](أ)   القيمة السوقية العادلة في تاريخ نزع الملكية، محولة إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية بسعر 3 الصرف السائد في السوق في تاريخ الدفع، مضافاً إليها؛
 
(ب) فائدة، تحسب على أساس سعر فائدة تجاري معقول بالنسبة للعملة القابلة للاستخدام بحرية، تتراكم من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع.
 
5 -  لا تطبق أحكام هذه المادة على إصدار تراخيص إلزامية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وفقاً للاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق ADPIC)، أو إلغاء حقوق الملكية الفكرية أو تحديدها أو إنشائها، بقدر ما يتماشى ذلك الإصدار أو الإلغاء أو التحديد أو الإنشاء مع أحكام الفصل 15 (حقوق الملكية الفكرية). 4
  المرفق 10- "باء" 
نزع الملكية
 
 
      يؤكد الطرفان أنهما يتشاطران الفهم بأن:
 
1 -  الغرض من نص الفقرة 1 في المادة 6.10 هو تجسيد القانون الدولي العرفي المتعلق بالتزام الدول فيما يتعلق بنزع الملكية.
 
2 -  لا يشكل أي إجراء أو سلسلة إجراءات يتخذها أحد الطرفين نزعاً للملكية إلا إذا أخل ذلك الإجراء أو سلسلة الإجراءات بحق ملكية ملموسة أو غير ملموسة أو بحق ملكية في استثمار.
 
3-   تعالج أحكام الفقرة 1 في المادة 6.10 حالتين. الحالة الأولى هي نزع الملكية المباشر، حيث يجري تأميم استثمار أو نزع ملكيته مباشرة بطريقة أخرى من خلال تحويل فعلي لملكيته أو مصادرته مصادرة فعلية.
 
4 -  الحالة الثانية نزع الملكية غير المباشر، وهي الحالة التي تعالجها أحكام الفقرة 1 في المادة 6.10، حيث يكون لإجراء أو سلسلة إجراءات يتخذها أحد الطرفين تأثير يعادل نزع الملكية المباشر دون تحويل فعلي للملكية أو مصادرة فعلية.
 
(أ)   تحديد ما إذا كان إجراء ما أو سلسلة إجراءات من جانب أحد الطرفين، في حالة حقائق محددة، يشكل أو تشكل نزع ملكية غير مباشر، يقتضي إجراء دراسة لكل حالة على حدة تتحرى الحقائق وتتضمن، من بين عناصر أخرى:
 
’1‘   الأثر الاقتصادي لإجراء الحكومة، لأن الإجراء أو سلسلة الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين وإن كانت تضر بالقيمة الاقتصادية للاستثمار، فإنها لا تثبت بمفردها أنه حدث نزع ملكية غير مباشر؛ و
’2‘   مدى إخلال إجراء الحكومة بتوقعات محددة معقولة متعلقة باستثمار؛ و
’3‘   طابع الإجراء الحكومي.
 
(ب) باستثناء في حالات نادرة، فإن الإجراءات التنظيمية غير التمييزية التي يتخذها ويطبقها أحد الطرفين لحماية أهداف الصالح العام المشروعة، مثل الصحة العامة والسلامة والبيئة، لا تشكل نزع ملكية غير مباشر.

 

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب


	
نــزع الملكيـــــة 

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ أية إجراءات مصادرة أو تأميم إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الا بموجب الشروط التالية : أ - أن تكون تلك الإجراءات قد إتخذت لمصلحة عامة ووفقا للطرق القانونية  ب - إذا كانت الإجراءات غير تمييزية 0 ج - أن يرافق هذه الإجراءات دفع تعويض عاجل وكاف وفعلي  ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية للإستثمارات المتضررة مباشرة قبل ذيوع خبر الإستيلاء ، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية ، وأي تأخير غير مبرر في دفع التعويض يوجب دفع فائدة بالسعر التجاري الساري الذي إتفق عليه الطرفان المتعاقدان ، إلا إذا كان هذا السعر قد نص عليه بقانون 
	البحرين و ماليزيا


	ليس لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لمصادرة الملكية او التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر ، الا تحت الظروف التالية :
أ - ان تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون .
 ب - ان تكون هذه الإجراءات غير متحيزة .
ج - وان تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وكاف وفعال ، على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات المتأثرة بالإجراءات ، السائدة في السوق مباشرة قبل ان تصبح إجراءات الاستملاك معلومة للجمهور ، وعلى ان تكون التعويضات قابلة لحرية التحويل بعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الدولة المتعاقدة ، وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجاريا او وفق اتفاق بين الطرفين او وفق أحكام القانون.

	ماليزيا
المملكة الأردنية 

	لا ينبغي لأيّ من الطرفيْن المتعاقدين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات بنزع الملْكيَّة أو بالتأميم، أو يتخذ أية إجراءات أخرى لها الصفة نفسها أو المفعول نفسه بشأن إستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، إلاّ إذا آانت تلك الإجراءات متَّخذة في سبيل المنفعة العامة آما هو مقرر بمقتضى القانون، على أساس غير تمييزي، وبموجب الطرق القانونية، وشريطة إتخاذ ترتيباتٍ لدفع تعويض فعال وملائم، وفقاً للقانون العام النافذ دون أيّ نوع من التمييز. وهذا التعويض يجب أن يعادل قيمة الاستثمارات التي نُزعت ملكيّتها وذلك مباشرةً قبل التاريخ الذي أصبح فيه نزع الملكيّة أو التأميم أو الإجراء المماثل لهما الفعلي أو التهديدي معلوماً للرأي العام. ويجب أن يُدفع هذا التعويض دون تأخير وأن يَحملَ الفائدةَ المصرفية المعتادة حتى وقت دفعه، وينبغي ان يكون قابلاً للتحقيق فعلياً وأن يكون قابلاً للتحويل بحريًة. ويجب أن تكون قد اتُخذت احتياطات بطريقة ملائمة في أو قبل وقت نزع الملكيّة أو التأميم أو الإجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعيّة أيّ نَزعِ ملكيّة أو تأميم أو إجراء مماثل لهما آما يخضع مقدار التعويض لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية. ٣. إنّ أحكام الفقرة " ٢" من هذه المادة تسري ايضاً حيث ينزع طرف متعاقد ملكيّة موجودات شرآةٍ أًنشئت بموجب القانون النافذ في أيّ جزء من أراضيه والتي يملك أسهماً فيها مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر. 

	الجمهورية اللبنانية وحكومة البحرين





التعويض عن الأضرار بسبب الحرب والأحداث المشابهة
	

المستثمرون من طرف متعاقد والذين تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناتجة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومية أو تمرد أو عصيان أو إضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن يمنحهم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري أية دولة ثالثة فيما يتعلق برد الحقوق الى أصحابها أو ضمان عوض عن خسارة محتملة التعويض أو أية تسويات أخرى
	البحرين و ماليزيا


	يجب ان يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثمارتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن الحرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو عصيان أو هيجان أو شغب معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه أو مستثمري اي دولة ثالثة،  وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كانت عليه وتعويض الاضرار أو اي تسوية اخرى.  ينبغي تحويل الدفعات الناجمة عن ذلك بحرية بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقاً لأنظمة الصرف المعمول بها.
1) 
بدون الاجحاف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة،  يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين والذين وفي الحالات المشار اليها في تلك الفقرة لحق بهم خسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناجمة عن:
2)

مصادرة ممتلكاتهم من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف؛ أو
أ-
 
تدمير ممتلكاتهم من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف والتي لم تحدث خلال الاشتباكات المسلحة أو لم تقتضيها ضرورة الموقف؛
ب-
تعويض عادل.  ينبغي تحويل الدفعات الناجمة بحرية بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقاً لانظمة الصرف المعمول بها

	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري





قاعدة المظلة
	الالتزامات الاخرى اذا كانت احكام التشريع الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين أو قواعد القانون الدولي تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة اكثر افضلية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، فيجب ان يسود هذا الحكم على هذه الاتفاقية في مدى افضليته. 2) يراعي كل من الطرفين المتعاقدين اي التزام يكون قد التزم به فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه.

	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري

	إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أواتفاقيات دولية تتعلق بالاستثمارات، قائمة او يتم التوقيع عليها مستقبلا من قبل الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمّن ترتيبًا، يُعطي الإستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الحقَّ في معاملةٍ أكثر رعاية ممّا هو منصوص عليه في هذه الإتفاقية، تكون أوليّة التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو أكثر رعاية.
	الجمهورية
اللبنانية
الجمهورية التونسية





التحويلات المتعلقة بالإستثمار
	التحويلات
 
1 -  يتعين أن يسمح كل طرف من الطرفين بأن تتم جميع التحويلات المتعلقة بالاستثمار المشمول بحرية وبدون تأخير من و إلى أراضيه. وتشمل هذه التحويلات:
 
(أ) المساهمات في رأس المال؛ و
 
(ب) الأرباح والأرباح الموزعة وأرباح رأس المال وعائدات مبيعات الاستثمار المشمول، كله أو جزء منه، أو من تصفية جزئية أو كلية للاستثمار المشمول؛ 
 
(ج) الفوائد ودفعات الريع ورسوم الإدارة والمساعدة الفنية والرسوم الأخرى؛ 
 
(د) الدفعات التي تدفع بموجب عقد، بما في ذلك اتفاق قروض؛
 
(ه) الدفعات التي تدفع عملاً بأحكام الفقرتين 4.5.10 و 5.5.10 و المادة 6.10 
 
(و) أية دفعات تنشأ عن منازعة.
 
2 -  يسمح كل طرف من الطرفين بإجراء تحويلات تتعلق باستثمار مشمول بعملة قابلة للاستخدام بحرية بسعر الصرف السائد في السوق وقت التحويل.
 
3 -  يسمح كل طرف من الطرفين بتحقيق عائدات عينية تتعلق باستثمار مشمول وفقاً لما هو مرخص به أو محدد في اتفاقية مكتوبة بين ذلك الطرف والاستثمار المشمول أو مستثمر ينتمي للطرف الآخر.
 
4 -  بغض النظر عن الفقرات من 1 إلى 3، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يمنع تحويلاً من خلال تطبيق منصف وغير تمييزي وبنية حسنة لقوانينه المتعلقة بـ:
 
(أ)   الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين؛ 
 
(ب) إصدار أوراق مالية أو عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو مشتقات أو الاتجار بها أو التعامل بها؛ 
 
(ج)  ارتكاب مخالفات جنائية أو جزائية؛ 
 
(د)   التقارير المالية أو السجلات الخاصة بالتحويلات عندما تكون ضرورية لمساعدة السلطات المكلفة بالنظام العام أو بتنظيم الشؤون المالية؛ أو
 
(ه) ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرة في الدعاوى القضائية أو الإدارية.

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب


	
تحويل الإستثمارات وعائدات الإستثمار 

1 - على كل طرف متعاقد أن يسمح طبقا لقوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية بدون تأخير لا مبرر له بتحويل الى خارج إقليمه بأية عملة حرة الإستخدام ما يلي : أ ) صافي الأرباح وحصص الأرباح ، والأتاوات ، وأتعاب الخدمة الفنية ، والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي إستثمار يقوم به مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر 0 ب ) العائدات الناتجة عن التصفيات الكلية أو الجزئية لأية إستثمارات يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر 0 ج ) الأموال المدفوعة مقابل سداد القروض الممنوحة من قبل مستثمر طرف متعاقد الى مستثمر لطرف متعاقد آخر المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين على أنها إستثمــارات أو ، د ) صافي الكسب والتعويضات الأخرى التي تدفع الى موطني أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بعمل له علاقة بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخــر 0 

2 - تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل 0 

3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة تتساوى في الرعاية مع تلك التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن إستثمارات يقوم بها المستثمرون من أية دولة ثالثة

	البحرين و ماليزيا


	
يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر تحويل إستثماراتهم وعوائدهم القائمة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، بما في ذلك: 
· أ- الأرباح، وأرباح الأسهم، وأية فوائد ومداخيل مشروعة أخرى. 
· ب- المبالغ العائدة من تصفيه الإستثمارات . 
· ج- التسديدات المدفوعة بموجب إتفاقيات قروض تتعلق بالإستثمار. 
· د- العوائد المذكورة في (4) ، البند (أ) من المادة (1). 
· هـ- مدفوعات المساعدة الفنية، أو رسوم الخدمة التقنية ، والأتعاب الإدارية. 
· و- المدفوعات المتعلقة بمشاريع متعاقد عليها. 
· ز- المكاسب العادية لمواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يتعلق عملهم بالإستثمار في إقليم طرف متعاقد. 

التحويل المشار اليه أعلاه يكون بعملة قابلة للتداول الحر وبسعر الصرف السائد عند تاريخ التحويل في إقليم الطرف الذى يوجد فيه الاستثمار
	دولة البحرين و حكومة جمهورية الصين الشعبية





المعاملة الوطنية
	المعاملة الوطنية

1 -  يمنح كل طرف من الطرفين المستثمرين المنتمين للطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها في أراضيه، في ظل ظروف مشابهة، لمستثمريه فيما يتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع استثمار أو أي ترتيب آخر متعلق بالاستثمارات في أراضيه. 
 
2 -  يمنح كل طرف من الطرفين الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها، في ظل ظروف مشابهة لاستثمارات مستثمريه في أراضيه فيما يتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع استثمار أو أي ترتيب آخر متعلق بالاستثمارات.
 
3 -  المعاملة التي سيمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرتين 1 و 2 تعني، بالنسبة للحكومة على المستوى الإقليمي، معاملة لا تقل أفضلية عن أفضل معاملة تمنحها تلك الحكومة الإقليمية، في ظل ظروف مشابهة، للمستثمرين الذين ينتمون للطرف الذي تشكل هذه الحكومة جزءاً منه ولاستثمارات هؤلاء المستثمرين

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب


	
	





معاملة الدولة الأولى بالرعاية
	معاملة الدولة الأكثر رعاية
 
1 -  يمنح كل طرف من الطرفين المستثمرين المنتمين للطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها، في ظل ظروف مشابهة، للمستثمرين الذين لا ينتمون لأي من الطرفين فيما يتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع اسثتمار أو أي ترتيب آخر متعلق بالاستثمارات في أراضيه. 
 
2 -  يمنح كل طرف الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها، في ظل ظروف مشابهة، للاستثمارات في أراضيه التي تعود لمستثمرين لا ينتمون لأي من الطرفين فيما يتعلق بإنشاء وحيازة وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع اسثتمار أو أي ترتيب آخر متعلق بالاستثمارات

	الولايات 
المتحدة
-
المغرب


	أحكام الدولة الأكثر رعاية
1. تحصل إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على معاملة عادلة ومنصفة ، لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي منحت لإستثمارات أية دولة ثالثــة

2. لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بأنها تمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي منحت لمستثمر أية دولة ثالثة ، بحيث تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف الآخر ، أية منفعة ، وتفضيل أو إمتياز ناتج عن : (أ) أي إتحاد جمركي قائم أو يقوم مستقبلا أو أية منطقة تجارة حرة أو سوق مشترك أو إتحاد نقدي أو إتفاقية دولية مماثلة أو أية أشكال أخرى من التعاون الإقليمي يكون أو سوف يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو تبنى اتفاقية أعدت للوصول الى تكوين أو توسعة ذلك الإتحاد أو المنطقة في حدود مدة زمنية مناسبة 0 (ب) أية إتفاقية دولية وتدابير تتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب
	البحرين و ماليزيا





عدم التّمييز
	. على آل طرف متعاقد أن يقوم ضمن أراضيه بحماية الإستثمارات الموظَّفة وفقاً لقوانينه
وأَنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبأن لا يُلحق الضرر من خلال
إجراءاتٍ غير قانونية أو تمييزية بإدارة تلك الإستثمارات، أو إستمرارها، أو إستعمالها، أو
ممارسة الحق فيها، أو تمديدها، أو بيعها أو تصفيتها.
 

	الجمهورية اللبنانية وحكومة البحرين

	
	






المنازعات بين المستثمر و الدولة
	تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة
 
المادة 14.10: المشاورات والمفاوضات
 
      في حالة نشوب منازعة تتعلق بالاستثمار، ينبغي أن يسعى أولاً المدعي والمدعى عليه إلى حل هذه المنازعة من خلال المشاورات والمفاوضات، بما في ذلك استخدام إجراءات تتطلب اللجوء إلى طرف ثالث على أن لا يكتسي طابعا ملزما.
 
المادة 15.10: تقديم مطالبة للتحكيم
 
1 -  إذا رأى أحد أطراف المنازعة أنه لا يمكن تسوية منازعة تتعلق بالاستثمار من خلال المشاورات والمفاوضات:
 
(أ)   يجوز للمدعي، أصالة عن نفسه، أن يقدم للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع دعوى بأن: 
 
’1‘   المدعى عليه انتهك: 
        (ألف)   التزاماً بموجب أحكام الفرع ألف، أو
        (باء)    ترخيص استثمار، أو
        (جيم)   اتفاق استثمار؛
            و
’2‘   أن المدعي تحمل خسارة أو لحق به ضرر بسبب ذلك الانتهاك أو نتيجة له؛ و
 
(ب) أن يقدم المدعي دعوى للتحكيم، بالنيابة عن مقاولة تمثل شخصية اعتبارية يملكها أو يسيطر عليها المدعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويجوز للمدعي بموجب أحكام هذا الفرع أن يقدم للتحكيم دعوى بأن: 
 
’1‘   المدعى عليه انتهك: 
        (ألف)   التزاماً بموجب أحكام الفرع ألف، أو 
        (باء)    ترخيص استثمار، أو
        (جيم)   اتفاق استثمار؛ و
’2‘   أن المقاولة تحملت خسارة أو لحق بها ضرر بسبب ذلك الانتهاك أو نتيجة له.
 
2 -  قبل تسعين يوماً على الأقل من تقديم أي طلب للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع، يتعين أن يرسل المدعي إلى المدعى عليه إخطاراً مكتوباً باعتزامه تقديم مطالبة للتحكيم ("إخطار بالنوايا"). و يتعين أن يحدد الإخطار:
 
(أ)   اسم و عنوان المدعي، وإذا كان الطلب مقدماً نيابة عن مقاولة، اسم المقاولة وعنوانها ومكان تأسيسها؛
 
(ب) بالنسبة لكل مطالبة، حكم هذا الاتفاق أو ترخيص الاستثمار أو اتفاق الاستثمار الذي يزعم أنه جرى انتهاكه و أية أحكام أخرى ذات صلة؛
 
(ج)  الأساس القانوني والحقائق التي تستند إليها كل مطالبة؛ و
 
(د)   الإنصاف المطلوب والحجم التقديري للضرر المدعى به.
 
3 -  شريطة أن تمضي مدة ستة أشهر منذ وقوع الأحداث التي أدت إلى المطالبة، يجوز للمدعي أن يقدم المطالبة التي أشير إليها في الفقرة 1:
 
(أ)   بمقتضى أحكام اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والقواعد الخاصة بإجراءات التحكيم للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، شريطة أن يكون المدعى عليه والطرف غير المتنازع كلاهما أطرافاً في اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا دول أخرى؛ أو
(ب) بموجب قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، شريطة أن يكون احدهما المدعى عليه أو الطرف غير المنازع طرفاً في اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية؛ أو 
(ج)  بمقتضى قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ 
(د)   بموجب قواعد تحكيم أية مؤسسة أخرى أو قواعد تحكيم أخرى، إذا وافق عليها المدعي والمدعى عليه.
 
4 -  تعتبر مطالبة المدعي مقدمة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع عندما يرسل المدعي إخطاراً أو طلباً للتحكيم ("إخطار التحكيم"):
 
(أ)   عندما يتسلم الأمين العام الإخطار أو طلب التحكيم ("إخطار التحكيم" ) المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 36 من اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية؛ 
 
(ب) عندما يتسلم الأمين العام الإخطار أو طلب التحكيم المشار إليه في المادة 2 من الجدول "جيم" من قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار؛ 
 
(ج)  عندما يتلقى المدعى عليه الإخطار أو طلب التحكيم المشار إليه في المادة 3 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بالإضافة إلى بيان المطالبة المشار إليه في المادة 18 من قواعد التحكيم الخاصة بهذه اللجنة؛ أو
(د)   عندما يتلقى المدعى عليه الإخطار أو طلب تحكيم بموجب قواعد تحكيم أية مؤسسة تحكيم أخرى أو قواعد تحكيم تم اختيارها بمقتضى أحكام الفقرة 3 (د).
 
تعتبر مطالبة يقدمها المدعي لأول مرة بعد إخطار التحكيم مقدمة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع في تاريخ استلامها طبقا لقواعد التحكيم المطبقة.
 
5 -  إن قواعد التحكيم المطبقة بموجب أحكام الفقرة 3، والسارية المفعول في تاريخ تقديم المطالبة أو المطالبات للتحكيم بمقتضى أحكام هذا الفرع، هي التي تحدد التحكيم ماعدا في حالة تغييرها بموجب هذا الاتفاق.
 
6 -  يقدم المدعي مع إخطار التحكيم:
(أ)   اسم الحكم الذي عينه المدعي؛ أو 
(ب) موافقة مكتوبة من المدعي يرخص بموجبها للامين العام أن يعين هذا الحكم. 
 
 المادة 16.10: قبول كل طرف من الطرفين بالتحكيم
 
1 -  يوافق كل طرف من الطرفين على تقديم طلب تحكيم بموجب أحكام هذا الفرع وفقاً لهذا الاتفاق.
2 -  إن الموافقة الممنوحة بمقتضى أحكام الفقرة 1 وتقديم مطالبة للتحكيم بمقتضى أحكام هذا الفرع يجب أن تستوفي شروط:
 
(أ)   موافقة مكتوبة لطرفي النزاع طبقا للفصل الثاني من اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (ولاية المركز) وقواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
(ب) "اتفاق مكتوب" طبقا للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك.
 
المادة 17.10: شروط وقيود موافقة كل طرف من الطرفين
 
1 -  لا يجوز تقديم أية مطالبة للتحكيم بمقتضى أحكام هذا الفرع إذا انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ معرفة المدعي لأول مرة، أو التاريخ الذي كان ينبغي أن يعرف فيه لأول مرة، بالانتهاك المزعوم بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية 1 في المادة 15.10، و بالخسارة أو الضرر الذي لحق به (بالنسبة للمطالبات المقدمة بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 (أ) في المادة 15.10 أو بالمقاولة (بالنسبة للمطالبات التي تقدم بموجب الفقرة الفرعية 1 (ب) في المادة 15.10)
 
2 -  لا يجوز تقديم أية مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع ما لم:
 
(أ)   يوافق المدعي كتابياً على التحكيم وفقاً للإجراءات المحددة في هذا الاتفاق؛ و
 
(ب) يكون إخطار التحكيم مصحوباً:
’1‘   بالنسبة للمطالبات التي تقدم للتحكيم بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 15.10، بتنازل مكتوب من المدعي، و
’2‘   بالنسبة للمطالبات التي تقدم للتحكيم بموجب أحكـام الفقرة الفرعيـة 1 (ب) من المادة 15.10، بتنازل مكتوب من المدعي ومن المقاولة عن أي حق في بدء أو مواصلة دعوى أمام أية محكمة إدارية أو محكمة عادية بموجب قانون أحد الطرفين، أو أية إجراءات أخرى لتسوية المنازعات، أو أية إجراءات تتعلق بأي تدبير يزعم أنه يشكل انتهاكاً من النوع المشار إليه في المادة 15.10
 
3 -  بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 (ب)، يجوز للمدعي (بالنسبة للمطالبات التي تقدم بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 15.10 ) و المدعي أو المقاولة (بالنسبة للمطالبات التي تقدم بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 15.10 ) أن يباشرا أو يواصلا أمام محكمة قضائية أو إدارية للمدعى عليه إجراءً يسعى إلى إنصافه بأمر زجري مؤقت لا ينطوي على دفع تعويضات نقدية عن الأضرار، شريطة أن يكون الإجراء قد قدم فقط للحفاظ على حقوق ومصالح المدعي أو المقاولة إلى أن يُبت في التحكيم. وإذا منح الإنصاف، فلا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحسم هذا الإجراء الإنصافي في القضايا التي هي موضوع المنازعة المعروضة على المحكمة، أو أن يعلق إجراءات الدعوى المعروضة على المحكمة.
 
المادة 18.10: اختيار الحكام 
 
1 -  ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تتكون المحكمة من ثلاثة حكام، يعين كل طرف من طرفي المنازعة حكماً ويعين الحكم الثالث، الذي يترأس التحكيم، بالاتفاق بين الطرفين المتنازعين.
 
2 -  يقوم الأمين العام بدور سلطة التعيين بالنسبة لأية عملية تحكيم تتم بموجب أحكام هذا الفرع.
 
3 -  إذا لم تشكل محكمة خلال 75 يوماً من تاريخ تقديم المدعي مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع، يعين الأمين العام، بطلب من الطرفين المتنازعين، وفقا لما يراه مناسبا الحكم أو الحكام الذين لم يتم تعيينهم بعد.
 
4 -  لأغراض المادة 39 من اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والمادة 7 من الجدول جيم في قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، ودون الإخلال بالحق في الاعتراض على حكم استناداً إلى أي أساس ما عدا الجنسية:
 
(أ)   يوافق المدعى عليه على تعيين كل عضو من أعضاء المحكمة المنشأة بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أو قواعد التسهيلات الإضافية؛ 
 
(ب) لا يجوز للمدعي المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (أ) في المادة 15.10 أن يقدم مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع، أو يواصل مطالبة بموجب أحكام اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات للاستثمار أو قواعد التسهيلات الإضافية، إلا إذا وافق المدعي كتابياً على تعيين كل عضو من أعضاء المحكمة؛ و
 
(ج‌)       لا يجوز لأي مدع مشار إليه في الفقرة 1 (ب) من المادة 15.10 أن يقدم مطالبة للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع، أو أن يواصل مطالبة بموجب أحكام اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة للاستثمار أو قواعد التسهيلات الإضافية، إلا إذا وافق المدعي والمقاولة كتابياً على تعيين كل عضو من أعضاء المحكمة.
 
المادة 19.10: سير عملية التحكيم
 
1 -  يجوز أن يتفق الطرفان على المكان القانوني لإجراء التحكيم بموجب قواعد التحكيم المطبقة في إطار الفقرة 3 من المادة 15.10. و إذا فشل الطرفان المتنازعان في التوصل إلى اتفاق، تقرر محكمة التحكيم المكان وفقاً لقواعد التحكيم المطبقة، شريطة أن يكون المكان في أراضي دولة طرف في اتفاقية نيويورك.
 
2 -  يجوز لطرف ليس من الأطراف المتنازعة أن يقدم معلومات شفوية ومكتوبة إلى محكمة التحكيم تتعلق بتفسير هذا الاتفاق.
 
3 -  تتمتع محكمة التحكيم بصلاحية قبول معلومات يقدمها شخص أو كيان ليس طرفاً في المنازعة، والنظر فيها. 
 
4 -  دون الإخلال بصلاحية محكمة التحكيم في معالجة اعتراضات أخرى بوصفها مسألة أولية، تعالج محكمة التحكيم وتبت في أي اعتراض من المدعى عليه، بوصفه مسألة أولية، يحتج فيه بأن المطالبة المقدمة ليست، من الناحية القانونية، مطالبة يمكن بسببها إصدار حكم لصالح المدعي بموجب أحكام المادة 25.10.
(أ)   يتعين أن يقدم الاعتراض إلى محكمة التحكيم في أسرع وقت ممكن بعد تشكيل المحكمة، بحيث لا يتجاوز في أي حال من الأحوال التاريخ الذي تحدده المحكمة للمدعى عليه ليقدم مذكرته الدفاعية (أو في حالة تعديل إخطار التحكيم التاريخ الذي تحدده المحكمة للمدعى عليه ليقدم رده على التعديل).
 
(ب) لدى تسلم محكمة التحكيم اعتراضاً بموجب أحكام هذه الفقرة، تعلق أية إجراءات تتعلق بالجوهر وتحدد موعداً للنظر في الاعتراض يتماشى مع أي موعد تكون قد حددته للنظر في أية مسألة أولية أخرى، وتصدر قراراً أو حكماً بشأن الاعتراض، تذكر فيه مبرراتها.
 
(ج)  في البت في أي اعتراض بموجب أحكام هذه الفقرة، تفترض محكمة التحكيم صحة ادعاءات المدعي المتعلقة بالحقائق، التي يدعيها لدعم أية مطالبة في إخطار التحكيم (أو أي تعديل فيه) وفي أية منازعات تقدم بموجب قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وبيان المطالبة المشار إليه في المادة 18 من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ويجوز أن تأخذ المحكمة أيضاً في الحسبان أية حقائق ذات الصلة ليست موضوعاً للمنازعة.
 
(د)   لا يتنازل المدعى عليه عن أي اعتراض يتعلق بالاختصاص أو أية حجة تتعلق بالأهلية لمجرد أنه أثار أو لم يثر أي اعتراض بموجب أحكام هذه الفقرة أو لم يستخدم الإجراء المعجل المبين في الفقرة 5.
 
5 -  تبت المحكمة على أساس مستعجل في أي اعتراض يقدم بموجب أحكام الفقرة 4 وأي اعتراض فحواه أن المنازعة لا تدخل في نطاق صلاحية محكمة التحكيم، إذا طلب المدعى عليه ذلك خلال 45 يوماً بعد تشكيل المحكمة. وتعلق المحكمة أية إجراءات تتعلق بالأهلية وتصدر في موعد لا يتجاوز 150 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قراراً أو حكماً بشأن الاعتراض أو (الاعتراضات) تبين فيه الأساس الذي استندت إليه. بيد أنه إذا طلب طرف متنازع عقد جلسة استماع، فإنه يجوز للمحكمة أن تؤخر إصدار القرار أو الحكم مدة 30 يوماً أخرى. وسواءً قدم طلب لعقد جلسة استماع أم لم يقدم، يجوز لمحكمة التحكيم، بناء على سبب غير عادي، أن تؤخر إصدار قرارها أو حكمها لمدة قصيرة أخرى، لا يجوز أن تتجاوز 30 يوماً.
 
6 -  عندما تبت محكمة التحكيم في اعتراض مقدم بموجب أحكام الفقرة 4 أو الفقرة 5، يجوز لها، إذا كان يوجد مبرر أن تحكم للطرف الذي ربح المنازعة بتكاليف معقولة وأتعاب المحاماة التي تكبدها في تقديم الاعتراض أو معارضته. وفي تحديد ما إذا كان هذا الحكم له ما يبرره، تنظر المحكمة فيما إذا كانت مطالبة المدعي غير موضوعية أو اعتراض المدعى عليه غير موضوعي و تتيح للطرفين المتنازعين فرصة معقولة للتعليق.
 
7 -  لا يجوز للمدعى عليه أن يقدم كوسيلة للدفاع مطالبة مضادة أو حقا في المقاصة، أو أية حجة أخرى تتمثل في أن المدعي تلقى أو سيتلقى تعويضاً من التأمين أو تعويضاً آخر يعوضه بشكل كامل أو جزئي عن الضرر المزعوم عملاً بعقد تأمين أو ضمان.
 
8 -  يجوز لمحكمة التحكيم أن تأمر باتخاذ تدبير حمائي مؤقت للحفاظ على حقوق طرف منازع أو لضمان كامل الصلاحية لسلطة، بما في ذلك أمر للحفاظ على الأدلة التي هي في حوزة أو تحت سيطرة طرف منازع أو لحماية سلطة المحكمة. و لا يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ قرار بالمصادرة أو منع تطبيق تدبير يُزعم أنه يشكل انتهاكاً بموجب أحكام المــادة 10-15. ولأغراض هذه الفقرة، يشمل الأمر تقديم توصية.
 
9-
(أ)   في أية عملية تحكيم تتم بموجب أحكام هذا الفرع، وبناءً على طلب أحد الأطراف المتنازعة، قبل أن تصدر محكمة التحكيم قرارا أو حكماً بشأن المسؤولية، يتعين عليها أن تحيل القرار أو الحكم المقترح إلى الطرفين المتنازعين وإلى الجهة التي ليست طرفاً في المنازعة. و في غضون 60 يوماً بعد أن تقدم المحكمة قرارها أو حكمها المقترح، يجوز للطرفين المتنازعين تقديم ملاحظات مكتوبة للمحكمة تتعلق بأي جانب من قرارها أو حكمها المقترح. ويتعين أن تنظر المحكمة في أية ملاحظات من هذا القبيل وأن تصدر قرارها أو حكمها في موعد لا يتجاوز 45 يوماً بعد انتهاء مدة الـ 60 يوماً المخصصة لتقديم الملاحظات.
 
(ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على أي تحكيم يتم وفقا لأحكام هذا الفرع يتاح فيه تقديم استئناف طبقا لأحكام الفقرة 10 أو المرفق 10 – "دال".
 
10 - إذا دخلت حيز التنفيذ اتفاقية منفصلة بين الطرفين، سواءً كانت إقليمية أو متعددة الأطراف، تتعلق بالاستثمار تنص على إنشاء هيئة استئناف لأغراض مراجعة الأحكام التي تصدرها محاكم التحكيم التي تشكل بموجب اتفاقيات دولية للتجارة أو الاستثمار لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق يمكن هيئة الاستئناف مراجعة الأحكام التي تصدر بموجب أحكام الفقرة 10-25 في أية عملية تحكيم تبدأ بعد دخول الاتفاقية الإقليمية أو متعددة الأطراف حيز التنفيذ بين الطرفين. 
 
المادة 10-20: شفافية إجراءات التحكيم
      
1 -  رهناً بأحكام الفقرتين 2 و 4، يحيل المدعى عليه بسرعة إلى الجهة التي ليست طرفاً في المنازعة و يتيح للعموم الوثائق التالية بعد أن يتلقاها:
 
(أ)   الإخطار بالنوايا 
(ب) إخطار التحكيم 
(ج)  المذكرات التي يجيب فيها المدعى عليه على ادعاء المدعي والمذكرات الأخرى و الإحاطات التي يقدمها إلى محكمة التحكيم طرف منازع وأية معلومات مكتوبة قدمت عملاً بأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 و 3 في المادة 19.10وفي المادة 24.10؛ 
(د)   محاضر جلسات الاستماع أو استنساخها إذا كانت موجودة؛ 
(ه)   الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة التحكيم.
 
2 -  تعقد محكمة التحكيم جلسات استماع مفتوحة للعموم وتحدد، بالتشاور مع الطرفين المتنازعين، الترتيبات اللوجستية المناسبة. بيد أنه يتعين على أي طرف منازع، ينوي أن يستخدم في جلسة استماع معلومات مصنفة على أنها معلومات محمية، أن يخبر المحكمة بذلك. وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة لحماية المعلومات من الإفصاح عنها.
 
3 -  لا يوجد في هذا الفرع ما يقتضي أن يفصح المدعى عليه عن معلومات محمية أو أن يقدم أو يتيح الوصول إلى معلومات له الحق في كتمها بموجب أحكام المادة 21-2 (الأمن الضروري) أو المادة 21-5 (الإفصاح عن المعلومات).
 
4 -  إذا قدمت لمحكمة التحكيم أية معلومات محمية، فيتعين أن توفر لها الحماية من الإفصاح وفقاً للإجراءات التالية:
 
(أ)   رهناً بأحكام الفقرة الفرعية (د) يتعين ألا يفصح أي من الطرفين المتنازعين ولا محكمة التحكيم لجهة ليست طرفاً في المنازعة أو للعموم عن أية معلومات محمية إذا صنفها الطرف المنازع الذي قدمها بوضوح وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب).
 
(ب) يتعين على أي طرف منازع، يدعي أن معلومات معينة تشكل معلومات محمية، أن يبين تلك المعلومات بوضوح في الوقت الذي يقدمها لمحكمة التحكيم.
 
(ج)  يتعين على الطرف المنازع، في الوقت الذي يقدم فيه وثيقة تتضمن معلومات يدعي أنها معلومات محمية، أن يقدم نسخة منقحة من الوثيقة لا تتضمن تلك المعلومات. و وفقاً لأحكام الفقرة 1، لا تقدم لجهة ليست طرفاً في المنازعة ولا للعموم سوى النسخة المنقحة؛ و
 
(د)   تبت محكمة التحكيم في أي اعتراض يتعلق بتحديد معلومات يدعي أنها معلومات محمية. وإذا قررت المحكمة أن هذه المعلومات ليست محددة بشكل صحيح، فإنه يجوز للطرف المنازع الذي قدم المعلومات:
        (1) أن يسحب كل الوثائق أو جزء من الوثائق التي قدمها والمتضمنة لتلك المعلومات، أو 
         (2) أن يوافق على إعادة تقديم وثائق كاملة ومنقحة مع تصحيح تحديد المعلومات وفقاً لقرار المحكمة ووفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج). 
 
وفي كلا الحالتين، يتعين أن يعيد الطرف المنازع الآخر، حيثما كان ضرورياً، تقديم وثائق كاملة ومنقحة إما أن تحذف منها المعلومات التي سحبها في الفقرة الفرعية (1) الطرف المنازع الذي قدم المعلومات لأول مرة أو أن يعاد تحديد المعلومات على نحو يتماشى مع ما حدده الطرف المتنازع، الذي قدم المعلومات لأول مرة، في الفقرة الفرعية (2).
 
5 -  لا يوجد في هذا الفرع ما يلزم المدعى عليه أن يتستر على معلومات عامة يتعين الإفصاح عنها بمقتضى قوانينه. 

المادة 10-21: القانون المطبق 
      
1 -  رهناً بأحكام الفقرة 3، عندما تقـدم مطالبة بمــوجب أحكـام الفـقرات الفرعية 1 (أ) ،1، (ألف) من المادة 10-15 أو 1 (ب) ،1، (ألف) من المادة 10-15، يتعين أن تبت محكمة التحكيم في القضايا موضوع المنازعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاق وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
 
2 -  رهناً بأحكام الفقرة 3 وسائر أحكام هذا الفرع، عندما تقدم مطالبة بموجب أحـكام الفقرات الفرعية 1 (أ) ،1، (باء) أو (جيم) من المادة 10-15، أو الفقرات الفرعية1 (ب) ،1، (باء) أو (جيم) من المادة 10-15، يجب أن تطبق محكمة التحكيم:
 
(أ)   قواعد القانون المحددة في ترخيص الاستثمار أو في اتفاقية الاستثمار ذات الصلة، أو قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان المتنازعان خلافاً لذلك؛ أو
 
(ب) إذا لم تكن قواعد القانون محددة أو إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
 
[bookmark: _ftnref7]’1‘   قانون المدعى عليه، بما في ذلك قواعده المتعلقة بتنازع القوانين؛ و 8 
’2‘   قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
 
3 -  أي قرار تعلن فيه اللجنة المشتركة تفسيرها لحكم من أحكام هذا الاتفاق بموجب أحكام المادة 19-2 (اللجنة المشتركة) يكون ملزماً لمحكمة التحكيم، وأي قرار أو حكم تصدره المحكمة يجب أن يكون متسقاً مع هذا القرار.
 
المادة 10-22: تفسير المرفقات
 
1 -  إذا دفع المدعى عليه بأن التدبير الذي يُزعم أنه انتهاك يقع في نطاق باب محدد في المرفق الأول أو المرفق الثاني، يتعين أن تطلب محكمة التحكيم، بناءً على طلب المدعى عليه، تفسير اللجنة المشتركة بشأن هذه المسألة. ويتعين أن تقدم اللجنة المشتركة للمحكمة كتابياً، خلال 60 يوماً من تقديم الطلب، أي قرار يعلن تفسيرها بمقتضى أحكام المادة 19-2 (اللجنة المشتركة).
 
2 -  يتعين أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة المشتركة بموجب أحكام الفقرة 1 قراراً ملزماً لمحكمة التحكيم، ويجب أن يكون أي قرار أو حكم تصدره المحكمة متسقاً مع ذلك القرار. وإذا فشلت اللجنة المشتركة في إصدار ذلك القرار خلال 60 يوماً، تبت محكمة التحكيم في المسألة.
 
المادة 10-23: تقارير الخبراء
 
دون الإخلال بتعيين خبراء آخرين حينما يكون ذلك مسموحاً به بموجب قواعد التحكيم المطبقة، يجوز للمحكمة، بطلب من أحد الطرفين المتنازعين أو، إذا كان هناك اعتراض من طرفي المنازعة، وبمبادرة منها، أن تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً مكتوباً عن أية حقائق تتعلق بالبيئة أو الصحة أو السلامة أو أية قضايا علمية أخرى يثيرها أحد الطرفين المتنازعين في دعوى، رهناً بالأحكام والشروط التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتنازعان.
 
المادة 10-24: ضم المطالبات
 
1 -  إذا قدمت مطالبتان أو أكثر، كل على حدة، للتحكيم بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 من المادة 10-15، وكانت المطالبات تهم نفس المسألة القانونية أو الواقعة والناشئة عن نفس الأحداث أو الظروف، فإنه يجوز لأي طرف من المتنازعين أن يسعى لإصدار أمر وفقاً لهذا الاتفاق يقضي بضم جميع الأطراف المتنازعة التي تسعى إلى أن تكون مشمولة بالأمر أو بأحكام الفقرات من 2 إلى 10.
 
2 -  يتعين على الطرف، الذي يسعى إلى إصدار أمر ضم بموجب أحكام هذه المادة، أن يرسل طلباً مكتوباً إلى الأمين العام وإلى جميع الأطراف المتنازعة التي تسعى إلى أن يشملها أمر الضم، ويجب أن يحدد في الطلب ما يأتي:
 
(أ)   أسماء وعناوين جميع الأطراف المتنازعة التي تسعى إلى أن يشملها الأمر؛ 
(ب) طبيعة الأمر المطلوب؛ و
(ج)  الأساس الذي يُستند إليه في طلب الأمر.
 
3 -  ما لم يجد الأمين العام خلال 30 يوماً بعد تسلمه طلباً بموجب أحكام الفقرة 2 أن الطلب ظاهريا لا أساس له، يتعين تشكيل محكمة تحكيم بموجب أحكام هذه المادة.
 
4 -  ما لم تتفق خلافاً لذلك جميع الأطراف التي سعت ليشملها أمر الضم، تتكون محكمة التحكيم التي تنشأ بموجب هذه المادة من ثلاثة حكام. 
 
(أ)   يعين حكم باتفاق بين الطرفين المدعيين 
(ب) يعين حكم من قبل المدعى عليه؛ و
(ج)  يعين الأمين العام رئيسا للحكام، إلا أن رئيس الحكام يجب ألا يكون من مواطني أي من الطرفين.
 
5 -  بعد 60 يوماً من تسلم الأمين العام طلباً بموجب أحكام الفقرة 2، إذا فشل المدعى عليه أو المدعون في تعيين حكم وفقاً لأحكام الفقرة 4، يعين الأمين العام، بناءً على طلب أي طرف متنازع سعى أن يشمله الأمر، الحكم أو الحكام الذين لم يعينوا بعد. و إذا فشل المدعى عليه في تعيين حكم، يعين الأمين العام حكماً من مواطني الطرف المتنازع، وإذا فشل المدعون بتعيين حكم، يعين الأمين العام حكماً ليس من مواطني الطرف المتنازع.
 
6 -  عندما تقتنع محكمة تحكيم أنشئت بموجب أحكام هذه المادة أن مطالبتين أو أكثر قدمت للتحكيم بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 10-15 لها قاسم مشترك قانوني أو واقعي أو ناتجة عن نفس الأحداث أو الظروف، يجوز للمحكمة وبأمر منها، ومن أجل إيجاد حل عادل و منصف للمطالبات، وبعد الاستماع إلى الأطراف المتنازعة:
 
(أ)   أن تعطي لنفسها صلاحية النظر والبت في جميع المطالبات أو أجزاء منها؛ 
(ب) أن تعطي لنفسها صلاحية النظر والبت في مطالبة واحدة أو أكثر، تعتقد أن البت فيها من شأنه أن يساعد في حل المطالبات الأخرى؛ أو
 
(ج)  تعطي تعليمات لمحكمة تحكيم أنشئت سابقاً بموجب أحكام المادة 10-18 أن تتولى صلاحية النظر والبت في جميع المطالبات أو جزاء منها، شريطة أن: 
 
’1‘   يعاد تشكيل المحكمة بأعضائها الأصليين، باستثناء تعيين الحكم الذي يمثل المدعين عملاً بأحكام الفقرتين 4 (أ) و 5، بناءً على طلب أي مدع لم يكن طرفاً متنازعاً سابقاً أمام تلك المحكمة؛ و
’2‘   تقرر المحكمة ما إذا كان يتعين إعادة الاستماع إلى جلسة استماع سابقة.
 
7 -  إذا أنشئت محكمة تحكيم بموجب أحكام هذه المادة، يجوز لأي مدع قدم مطالبة للتحكيم بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 10-15 ولم يذكر اسمه في طلب الضم بموجب أحكام الفقرة 2 أن يتقدم كتابياً بطلب إلى المحكمة لكي يكون مشمولاً بأي أمر يصدر بموجب أحكام الفقرة 6، ويتعين أن يحدد في الطلب:
 
(أ)   اسم وعنوان المدعي؛ و
(ب) طبيعة الأمر الذي يسعى إليه و
(ج)  الأسس التي استند إليها في السعي لإصدار الأمر.
 
يرسل المدعي نسخة من طلبه إلى الأمين العام.
 
8 -  تعقد محكمة التحكيم، التي تنشأ بموجب أحكام هذه المادة، إجراءاتها وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، باستثناء ما يعدل في هذا الفرع.
 
9 -  لا تملك محكمة التحكيم، التي تنشأ بموجب أحكام المادة 10-18، صلاحية البت في مطالبة أو جزء من مطالبة تتولى صلاحية البت فيها محكمة تحكيم أنشئت بموجب أحكام هذه المادة، أو تلقت تعليمات بأن تتولى صلاحية البت في تلك المطالبة بموجب أحكام هذه المادة.
 
10 - بناءً على طلب من طرف متنازع، يجوز لأية محكمة تحكيم تنشأ بموجب أحكام هذه المادة أن تأمر، في انتظار أن تصدر قرارها بموجب أحكام الفقرة 6، بوقف إجراءات أية محكمة تحكيم أنشئت بموجب أحكام المادة 10-18، ما لم تكن تلك المحكمة قد أوقفت إجراءاتها بالفعل.
 
المادة 10 - 25: أحكام محكمة التحكيم 
 
1 -  عندما تصدر محكمة تحكيم حكماً نهائياً ضد مدعى عليه، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم إلا بأحد أو كلا الحكمين التاليين:
 
(أ)   تعويضات مالية عن الأضرار، مع الفائدة إن اقتضى الأمر ذلك؛ و
(ب‌)     رد الممتلكات، وفي هذه الحالة يتعين أن ينص الحكم أيضاً على أنه يجوز أن يدفع المدعى عليه تعويضات مالية وفائدة، إن اقتضى الأمر ذلك، بدلاً من رد الممتلكات.
 
و يجوز أن تحكم المحكمة أيضاً بالتكاليف وأتعاب المحاماة، وفقاً لأحكام هذا الفرع وقواعد التحكيم المطبقة.
 
2 -  رهناً بأحكام المادة 1، إذا قدمت مطالبة للتحكيم بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 15.10:
 
(أ)   يتعين أن ينص الحكم على رد الممتلكات، على أن ترد هذه الممتلكات إلى المقاولة؛ 
(ب) يتعين أن ينص الحكم بالتعويضات المالية والفائدة، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يدفع المبلغ للمقاولة؛ و
(ج)  ينبغي أن يصدر الحكم دون الإخلال بأي حق قد يكون لأي شخص في الإنصاف بموجب القوانين المحلية المطبقة.
 
3 -  لا يجوز أن تصدر محكمة التحكيم حكماً يتضمن تعويضاً جزائياً عن الأضرار.
 
4 -  الحكم الصادر عن محكمة تحكيم ليس له أية قوة إلزامية إلا بالنسبة للطرفين المتنازعين وبالنسبة للقضية بعينها.
 
5 -  رهناً بأحكام الفقرة 6 وإجراءات مراجعة الحكم المؤقت ذي الصلة، يتعين على أي طرف من الطرفين المتنازعين أن يلتزم بالحكم وأن يمتثل له دون تأخير.
 
6 -  لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتنازعين أن يسعى لتنفيذ حكم نهائي إلا:
 
(أ‌)           في حالة صدور حكم نهائي بموجب أحكام اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
 
’1‘   بعد مرور 120 يوماً من تاريخ صدور الحكم ودون أن يطلب طرف متنازع مراجعة الحكم أو إبطاله؛ أو
’2‘   اكتمال إجراءات مراجعة الحكم أو إبطاله؛ و
 
(ب) في حالة صدور الحكم النهائي بموجب أحكام قواعد التسهيلات الإضافية التحكيم للمركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أو قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو قواعد مختارة عملاً بأحكام الفقرة الفرعية 3 (د) من المادة 10-15 
’1‘   بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إصدار الحكم وعدم بدء طرف منازع إجراءات لمراجعة الحكم أو نقضه أو إبطاله، أو
 
’2‘   بعد أن تقوم محكمة برفض أو قبول طلب لمراجعة الحكم أو نقضه أو إبطاله، ودون مزيد من إجراءات الاستئناف.
 
7 -  يعمل كل طرف من الطرفين على تنفيذ الحكم في أراضيه.
 
8 -  إذا لم يلتزم المدعى عليه بحكم نهائي أو يمتثل له، تشكل لجنة بموجب أحكام المادة 7.20(إنشاء لجنة) بناءً على طلب يتقدم به الطرف غير المتنازع. ويجوز للطرف الذي يتقدم بالطلب أن يسعى في هذه الإجراءات لـ:
 
(أ)   إصدار حكم يقضي بأن عدم الالتزام بالحكم النهائي أو عدم الامتثال له لا يتماشى مع الالتزامات المترتبة بموجب هذا الاتفاق؛ و
 
(ب) إصدار توصية بأن يلتزم المدعى عليه بالحكم النهائي وأن يمتثل له، وفقاً للفقرة 2 من المادة 20-9 تقرير اللجنة.
 
9 -  يجوز لأي طرف متنازع أن يسعى لتنفيذ حكم تحكيم بموجب أحكام اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أو بموجب اتفاقية نيويورك، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات قد تمت أم لا بموجب أحكام الفقرة 8.
 
10 - لأغراض المادة الأولى من اتفاقية نيويورك، أية مطالبة تقدم للتحكيم بموجب أحكام هذا الفرع تعتبر ناشئة عن علاقة أو معاملة تجارية.
 
المادة 10-26: تبليغ الوثائق 
 
يتم تسليم أحد الطرفين الإخطار والوثائق الأخرى في المكان المحدد لذلك الطرف في المرفق 10- "جيم".
المرفق 10- "دال"
إمكانية إنشاء آلية استئناف ثنائية
 
في غضون ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينظر الطرفان فيما إذا كانا سينشئان هيئة استئناف ثنائية أو آلية مشابهة لإعادة النظر في قرارات التحكيم التي تصدر بموجب أحكام المادة 25.10 في قضايا تحكيم تبدأ بعد إنشاء هيئة الاستئناف أو الآلية المشابهة.
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تسوية منازعات الإستثمار 

1 - يوافق كل طرف متعاقد على عرض النزاع الذي نشأ بين تلك الدولة المتعاقدة وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى الى المركز الدولي لتسوية منازعات الإســـتثمار ( المشار إليه فيما بعـد " بالمركز " ) وذلك لتسويته عن طريق التوفيق أو التحكيم بموجب إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والمعروضة للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 والمشار اليها فيما يلي بـ " الإتفاقية " وذلك فيما يتعلق بـ : أ ) إلتزام تعهد به طرف متعاقد تجاه مستثمر من طرف متعاقد آخر بخصوص إستثمار أو أنشطة مرتبطة بها قام به مثل هذا المستثمر 0 ب ) أي إخلال بأي حق منح أو نشأ بموجب هذه الإتفاقية يتعلق بإستثمار ذلك المستثمر 0 

2 - الشركة المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب القوانين السارية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي يمتلك مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر ، قبل نشوء النزاع ، غالبية أسهمها طبقا للمادة 25 (2) (ب) من إتفاقية 18 مارس 1965 بشأن تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، تعتبر لأغراض هذه الإتفاقية شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر 0 

3 - ( أ ) في حالة نشوء أي نزاع من النمط المشار إليه في الفقرة (1) يسعى الطرف المتعاقد والمستثمر المعني الى حل النزاع بواسطة المشاورات والمفاوضات ، وإذا لم يكن في الإمكان حل النزاع بهذه الطريقة خلال ثلاثة (3) أشهر ، فإنه وفي حالة موافقة المستثمر المعني كتابة على عرض النزاع الى المركز للتسوية بالتوفيق أو التحكيم بموجب الإتفاقية ، فانه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التي يكون طرفا في النزاع أن تبدأ الإجراءات بتوجيه طلب بذلك الى الأمين العام للمركز كما هو منصوص عليه في المادتين (28) ، (36) من الإتفاقية شريطة ألا يكون المستثمر المعني قد قام بإحالة النزاع الى المحاكم القضائية أو الإدارية أو الهيئات ذات الإختصاص أو التابعة للطرف الذي يكون طرفا في النزاع 0 

(ب ) في حالة الإختلاف على أي الإجرائين أكثر ملائمة للتوفيق أو التحكيم يرجح رأي المستثمر المعني ، ويتعين على الطرف المتعاقد الذي يكن طرفا في النزاع ألا يثير أي إعتراض أو دفاع أو إستخدام حق المقاصة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أو تنفيذ الحكم ، بأن ذلك المستثمر والذي هو الطرف الآخر في النزاع قد تسلم أو سوف يتسلم بدل الخسارة أو تعويضا آخر ناتجا عن تأمين أو عقد كفالة عن كل أو جزء من خسائره أو أضراره 0 

4 - لا يتابع أي من الطرفين المتعاقدين أي نزاع تمت إحالته الى المركز بواسطة القنوات الدبلوماسية ، إلا إذا : 

أ ) قرر الأمين العام للمركز أو لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم المكونة من قبل المركز ، أن النزاع لا يقع ضمن إختصاص المركز ، أو 

ب) أخفقت الدولة المتعاقدة الأخرى في الإلتزام أو التقيد بأي حكم أصدرته محكمة التحكيم 0 

	البحرين و ماليزيا


	1. أى نزاع ينشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد و الطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمارات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، يجب ان تتم تسويته بقدر الإمكان ودياً عن طريق المفاوضات 0 
2. اذا تعذر تسوية النزاع ودياً عن طريق المفاوضات خلال مدة خمسة أشهر من تاريخ اللجوء الى التفاوض حسب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز لمستثمر تابع لأى من الطرفين المتعاقدين احالة النزاع الى المحكمة ذات الاختصاص التابعة للطرف المتعاقد الذى تم الاستثمار في إقليمه 0
3. في حالة عدم تسوية النزاع حول مقدار التعويض الناشئ عن التأميم أو الاستيلاء خلال مدة خمسة أشهر من تاريخ اللجوء الى التفاوض ، حسب ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، يحال النزاع بطلب أحد الطرفين الى :- 
· أ- المركز الدولى لتسوية منازعات الإستثمار بموجب إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى الموقعة في واشنطون بتاريخ 18 مارس 1965 ، أو 
· ب- هيئة تحكيم خاصة 0 
4. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة فان هيئة التحكيم الخاصة المشار اليها في الفقرة 3(ب) من هذه المادة سيتم تشكيلها لكل حالة على حدة كالتالى: يعين كل طرف من طرفي النزاع محكماً خلال مدة شهرين من تاريخ اشعار احد الطرفين خطياً للآخر لطلب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار مواطن من طرف ثالث كرئيس لهيئة التحكيم خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، واذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المحددة أعلاه يجوز لأى من طرفى النزاع ان يطلب من السكرتير العام للمركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار إجراء التعيينات اللازمة 0 
5. تختص هيئة التحكيم الخاصة بتحديد اجراءاتها ويجوز لها أن تسترشد بقواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار 0 
6. تصدر هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة 3 ( أ ) و (ب) من هذه المادة قراراتها باغلبية الأصوات ويكون القرار نهائياً وملزماً لطرفى النزاع ويتعين عليهما تنفيذ القرار 0 
7. تطبق هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة 3( أ ) و (ب) من هذه المادة قانون طرف النزاع المتعاقد الذى يوجد فيه الاستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانين وأحكام هذه الاتفاقية ومبادئ القانون الدولى التى تحكم الموضوع 0 
يتحمل طرفي النزاع أتعاب المحكم المعين من قبله في هيئة التحكيم ومن يمثله في الاجراءات ، ويتحمل الطرفان مناصفة اتعاب رئيس هيئة التحكيم المعين والمصروفات الأخرى 0 ويجوز لهيئة التحكيم أن تحمل أحد الطرفين القسط الأكبر من المصروفات

	دولة البحرين و حكومة جمهورية الصين الشعبية

	 
يجب اجراء مشاورات بين الطرفين المتعاقدين،  وذلك للتوصل الى تسوية ودية للنزاع بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر.
1)
اذا لم ينجم عن هذه المشاورات تسوية خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب الخطي لهذه المشاورات،  فللمستثمر احالة النزاع اما الى القضاء المحلي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار في اقليمه أو الى التحكيم الدولي.  في الحالة الاخيرة يكون للمستثمر الخيار بين اي من التالي:-
2)
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنشأ وفقاً لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى،  والمعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18/3/1965 ( فيما بعد " معاهدة واشنطن " ).
أ-
محكمة مشكلة لغرض التحكيم وذلك في حال عدم اتفاق الاطراف على غير ذلك؛
ب- 
 التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية.
ج-
 
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على احالة اي نزاع استثماري الى التحكيم الدولي.
3)لا يجوز للطرف المتعاقد،  الطرف في النزاع في اي وقت اثناء اجراءات التسوية أو تنفيذ القرار،  بان يدعى بحقيقة كون المستثمر قد تقاضى تعويضاً بموجب عقد تأمين يغطى كلياً أو جزئياً العطل الحاصل.
4)
وفقاً للمادة (25) (2) (ب) من معاهدة واشنطن،  يجب معاملة اي شركة مؤسسة أو منشأة وفقاً للقوانين النافذة في اقليم  اي من الطرفين المتعاقدين والتي تكون قبل نشوء النزاع تحت سيطرة مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الاخر،  كشركة تابعة للطرف المتعاقد الاخير.
5)
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين متابعة اي نزاع معروض على التحكيم الدولي من خلال القنوات الدبلوماسية الا في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر أو تطبيقه لقرار التحكيم.
6)
يكون قرار التحكيم نهائي وملزم لطرفي النزاع ويجب تنفيذه وفقاً للقانون الوطني.
.
	المملكة الأردنية الهاشميةو
الاتحاد الكونفدرالي السويسري

	كل من الاطراف المتعاقدة تقبل التقدم  الى مركز تسوية نزاعات الاستثمار لتسوية النزاعات بالتراضي او بالتحكيم حسب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار  بين الدول ومواطني الدول الاخرى  المفتوحة للتوقيع  في واشنطن بتاريخ 10 آذار 1965 أي نزاع قانوني ناشئ بين الطرف المتعاقد ومواطن او شركة  من الطرف المتعاقد الاخر  بخصوص استثمار في اراضي الاخير في اراضي السابق. ان شركة مؤسسة او مكونة تحت قانون نافذ في اراضي احد الاطراف المتعاقدة والتي نشأ فيها النزاع تكون غالبية الاسهم مملوكة من قبل مواطني او شركات الطرف المتعاقد الاخر بناء على المادة 25 (2)  (ب) من الاتفاقية يتعامل معها  لغايات الاتفاقية فقط كشركة  للطرف المتعاقد الاخر.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وحكومة المملكة الأردنية





المنازعات بين الدول
	
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 

1 - ينبغي ، إن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الإتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية 0 

2 - إذا تعذرت تسوية نزاع الطرفين المتعاقدين بالقنوات الدبلوماسية يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم 0 

3 - تشكل هيئة التحكيم لكل حالة خلال شهرين من تاريخ إستلام طلب التحكيم ، بطريقة أن يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم 0 ويقوم هذان العضوان المتعاقدان بإختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيسا للجنة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك ، ويتم تعيين الرئيس المذكور في ظرف شهرين من تاريخ تعيين العضوين 0 

4 - إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، وفي حال عدم التوصل الى أي إتفاق آخر بين الطرفين ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية إجراء أية تعيينات لازمة 0 وإذا كان الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ، يطلب من نائب الرئيس إجراء التعيينات اللازمة 0 وإذا كان نائب الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية ، والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين ، إجراء التعيينات اللازمة 0 

5 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين 0 و يتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم 0 وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين 0 إلا أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسـط الأكبر من التكاليف ، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين 0 وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها
	البحرين و ماليزيا






الإحلال في الحقوق
	البحرين و ماليزيا


	الإحلال محل الدائــــن 

1 - إذا قدم طرف متعاقد أو ( وكالته المعينة ) مدفوعات الى أي من مستثمريها بموجب كفالة منحتها بخصوص إستثمارات على الطرف المتعاقد الآخر من دون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (7) الإعتراف بتحويل أي حق أو أحقية ملك للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وإحلالها مكان الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة أي حقوق أو حق ملكية 0 

2 - يحق للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة في جميع الحالات التمتع بذات المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والمطالبات التي آلت له بموجب حق التحويل ، وأية مدفوعات محصلة مقابل تلك الحقوق والمطالبات التي يحصل عليها الطرف الذي جرى تعويضـــه ، فإن له الحق بإستلامها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالإستثمارات ذات الشأن والعوائد المتعلقة بالإستثمارات

	دولة البحرين و حكومة جمهورية الصين الشعبية
	
إذا قام طرف متعاقد أو وكالته بالدفع إلى مستثمر بموجب ضمان منحة لإستثمار هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على هذا الطرف المتعاقد الآخر الإقرار بنقل أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد أو وكالته والإقرار بأن يقوم الطرف المتعاقد أو وكالته مقام المستثمر فيما يتعلق بهذا الحق أو المطالبة، ويجب أن لا يكون الحق أو المطالبة البديلة أكبر من الحق أو المطالبة الأصلية للمستثمر المذكور.
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